كان كلامنا المتقدم في تبيان أن القدرة على قسمين: تارة تكون هي شرط لتحصيل الغرض، وأخرى لها دخل في فعلية التكليف ليس إلا، يعني أن إطلاق الخطاب يستكشف منه أن القدرة ليست بدخيلة في الغرض، الغرض يتأتى من دون القدرة، وأعطينا مثالاً لذلك، قلنا الحج مثلاً نلحظ أن الغرض لا يتأتى منه ولا يتحقق إلا مع وجود القدرة، بينما هناك تكاليف أخرى، لا، إطلاق الخطاب يدلل على أن القدرة غير شرط في ذلك التكليف، غاية الأمر أن القدرة تجعل التكليف فعلياً ومنجزاً ليس إلا.
بعد ذلك أشكلنا بإشكال، خلاصته كالتالي، خلاصة الإشكال كالتالي: يمكن أن يقال بأنه لا نستطيع أن نستكشف من إطلاق الخطاب عدم دخل القدرة في الغرض، يعني لو قال لنا مثلاً المولى: صلّ!، ما نقدر نقول من إطلاق (صلّ!) نستكشف أن القدرة ليست بشرط في الصلاة، بمعنى أن الغرض يتحقق من دونها، بل أن (صلّ!) يساوق (حج!)، فكما أن القدرة شرط في تحصيل الغرض، كذلك القدرة شرط في تحصيل الغرض في خطاب (صلّ!)، لماذا؟ للبيان التالي، شوف هذا البيان: 

عندما نتأمل ممعنين للنظر راح نستكشف التالي: أن هناك قيوداً نسميها قيوداً ارتكازية لبية، ومر علينا في المكاسب بعض الأمثلة لذلك، مثل لو اشترينا شيئاً، وكان مثلا معيباً، وادعى البائع مثلا أنه باعنا إياه معيباً، لا تقبل دعواه، لماذا؟ لأن هناك شرط ارتكازي هو سلامة ذلك المبيع، كذلك هنا، شرط ارتكازي، يقول لنا ماذا هذا الشرط الارتكازي؟ أن القدرة شرط في الغرض، يعني أن المولى لا يأمر عبده أو من يمتثل أمره، المولى أعم قلنا من المولى الحقيقي والمولى العرفي، المولى لا يأمر إلا مع وجود القدرة، وبناءً على ذلك ماذا تصير القدرة؟ تصير القدرة شرطاً لبياً، يعني حتى لو جاء الخطاب مطلقاً راح نستكشف دخالة القدرة في تحصيل الغرض، لماذا؟ لأنها ـ القدرة ـ بمثابة القرينة المتصلة أو المنفصلة عن الخطاب، وبمثابة الشروط اللبية التي قد لا تذكر في الخطاب لفظاً، ولكن الخطاب مقيد بها، كتقييد الخطاب بالقرينتين المتصلة والمنفصلة.
....

هذا ما بعد يجيء، اصبر ما بعد يجيء، نحن الآن هذا ادعاء، شوف هذا الادعاء هل هذا تام أم لا؟ يعني نحن نريد أن نقول هكذا: حتى لو أن المولى ما قيد خطابه بالقدرة لدى المكلف راح نستكشف أن الخطاب مقيد بها، لأن القدرة من الشرائط اللبية الارتكازية، هذا الادعاء، ونحن الآن أش نبغي؟ نبغي ننفي هذا الادعاء، الماتن يريد ينفي هذا الادعاء، يعني لماذا ينفيه؟ حتى يثبت أن التزاحم تام، وأن القدرة حتى وإن لم تكن موجودة في مقام الامتثال، الغرض للمولى يتأتى، والخطاب موجود، لأن القدرة ليست بشرط إلا في فعلية التكليف، وليست هي بشرط في الغرض، إذن هكذا يقول...

...

ما بعد، من قال إنها ارتكازية، نحن الآن نقص هذا ادعاء...
....

اصبر اشوي، كلامك دقيق ولكن اصبر اشوية....

...

شيقول؟ شوفوا شيقول، يقول: خصوصاً أن هذا الإشكال يستحكم إذا التفتنا إلى هذه النقطة، شوفوا، الغرض من الخطاب، الغرض، يعني نحن إذا جاء عندنا خطاب، الخطاب قلنا لا يصدر من المولى إلا لغرض، ما يمكن أن يصدر اعتباطاً، وكان الغرض لا يتحقق إلا مع وجود القدرة، ماذا يصير هذا؟ دلالة التزامية، صح؟ فإذا جاءنا خطاب، واستشكلنا بأنه هل الغرض يتأتى من دون القدرة أو لا يتأتى إلا مع القدرة؟ طيب، أصلاً نحن إذا شككنا بأنه مشروط بالقدرة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نشك في صدور الخطاب، لأن الغرض لا يتأتى إلا به، وسقوط الخطاب في دلالته المطابقية، يعني ماذا؟ يعني سقوط له في دلالته الإلتزامية، التي تلازمه بالغرض، لأنه ما يمكن بعد أن يكون الخطاب...

طبعاً هناك تفريق، يعني نحن نقبل هذا التفريق الذي قال به الأصوليون أنه ما في تلازم بين السقوط المطابقي والدلالة الإلتزامية، وقلنا إنه قد لا يكون خطاب، لكن هناك دلالات إلتزامية موجودة ونقبل في هذا، بس في مثل المقام الذي قلنا بمثابة القرينة المتصلة والارتكازية، وأن هذا ما يفهمه العرف ماذا يصير؟ يصير بمجرد الشك في وجود خطاب للمولى، يعني نشك ف تحقق الغرض من دون القدرة، فيسقط الخطاب كله، بدلالتيه، المطابقية والإلتزامية، يعني ما ينعقد خطاب...
نعم يقول المستشكل، نعم لو كان التكليف يمكن أن يبين بطريق غير الخطاب، الخطاب قلنا ما يمكن أن يصدر من لدن المولى إلا مع وجود القدرة لدى المكلف، لكن لو سلمنا جدلاً أنه يمكن أن نوجه خطاباً للمكلف بهذه الطريقة، بهز الرأس يمنة ويسرى، على الطريقة الهندية مثلاً، يمكن أن نوجه خطابا بهذه الطريقة، يعني يفهم المكلف ذلك، لكان يعني ممكن أن نقول إنه، يعني الخطاب هذا تام، حتى مع عدم وجود القدرة لدى المكلف، لأن الغرض يتأتى من دون القدرة، لكن قلنا خطاب ما يصدر من الموالي سواءً كان مولى حقيقيا وهو الحق تبارك وتعالى أو المولى يعني الذي بيده الأمر والنهي، الذي بيده التشريع، القانون، ما يصدر إلا مع وجود قدرة للمكلف، فإذن لا نستطيع أن نثبت أن للمتزاحمين يوجد أمران من لدن المولى وبالتالي كل منهما في (أنقذ الغريق) مأمور به، مع عدم وجود القدرة للمكلف إلا على أحدهما، لسقوط التكليف بأحدهما، لأن القدرة عليه منتفية، وهذه القدرة قلنا بمثابة القرينة المتصلة أو المنفصلة، شفنا الإشكال اشلون استحكم؟ 

جيم، جواب الإشكال...

نقول: الإشكال هذا لا يرد حتى مع تعميقه بهذه الطريقة، اشلون ما يرد؟ شوف الإجابة...

أولاً يكون نفهم الخطابات الشرعية بالطريقة العرفية، بأي طريقة؟ بالطريقة العرفية....

هذا العرف ببابك، العرف عندما يأمرنا بأمر، ولا يكون ذلك الأمر قد اشترط بالقدرة، نفهم أن القدرة غير شرط في تحقيق الغرض، التكاليف كلها هكذا، عندنا العرفية، عرفنا، نعم القدرة تصير شرطاً في الفعلية، ولذلك شوف، الله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم، السميع البصير، خاطب الناس على نسق ما يتعامل به هؤلاء الناس العقلاء لدى أعرافهم العقلائية، في الحج ماذا قال؟ قال: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، بينما في الصلاة: (أقم الصلاة) (آتوا الزكاة)، وبقية التكاليف ما نشوف هذا الشرط، شرط القدرة، معنى ذلك أن العرف له نسقان من الخطاب، نسق يرى فيه أن الغرض لا يتأتى إلا مع اشتراط التكليف بالقدرة، والنسق الثاني: يرى فيه أن القدرة غير داخلة في الغرض، وأن غاية ما يمكن أن يقال في القدرة أن هي شرط في فعلية التكليف ليس إلا، فإذن نحن ليس فقط نبين المطلب من الناحية الصناعية، نريد أن نفهم خطابات الشارع التي وجهها للمكلفين، ونشوف أن هذه الخطابات على قسمين، على نسقين، على نحوين، قسم منها ملاك التكليف والغرض من التكليف لايتحقق إلا مع وجود القدرة، ولذلك يفصح المولى، سواءً كان مولى عرفيا أو مولى حقيقياً عن أن هذا الشرط دخيل في الغرض، وأن انتفاء هذا الشرط معناه انتفاء التكليف، ولذلك حتى أنت لو جئت بالتكليف، يقول لك هذا التكليف غير مطلوب مني أنا كمولى، أنت جئت به، يمكن تحصل ثواباً من عندي، بس ليس هذا الذي أريده، ولذلك قلنا الواحد لو امتثل الحج وهو غير مستطيع، يسقط الخطاب عنه؟ يسقط التكليف أو ما يسقط؟ ما يسقط، لأنه أصلاً ما تأتى الغرض، بينما في القسم الثاني أصلاً القدرة غير، ولهذا لا يقاس المقام، يقال مثلاً أن القدرة بمثابة الشرط الإرتكازي اللبي، وأنها حتى لو لم تذكر في الخطاب، ما نقدر نستكشف عدم دخلها، لأنها داخلة وهي بمثابة القرينة المتصلة أو المنفصلة، نقول كلا، القدرة ليست بهذه المثابة، شفت الإجابة؟ الذي قلته هو صحيح، بس يقول اصبر اشوية، يقول الماتن ونحن عندنا نراجع الخطابات العرفية التي جاءت على نسقها الخطابات الشرعية والقانونية راح ندرك جازمين أن القدرة تؤخذ على نحوين، تارة مع كونها داخلة في الغرض، والغرض لا يتأتى إلا بها ومعها، وتارة أخرى هي شرط في فعلية التكليف ليس إلا...
....

لا، هو أصلاً عالم الجعل كله هذا عالم الثبوت، نحن في عالم الإثبات والدلالة نتكلم الآن على أي نسق أخذت القدرة؟ 
يعني نحن من خلال عالم الإثبات والدلالة نشوف على أي نسق، يعني عندما نبحث نقول لا، هذه بمثابة القرينة المتصلة والمنفصلة، ممكن، ونثبت هذا، أنه فعلا هذا شرط لبي ارتكازي، يعني مثل سلامة المبيع، في البيع، الذي مر علينا في المكاسب، بحيث لو باعنا هذا القلم أو الكأس الذي، أو غرشة العطر، فأصبحت مكسورة، أرجعناها عليها، قال أنا بعتك الآن، ما، شمسمه، وأمس مثلنا بمثال جميل جداً يظهر لنا المطلب الذي هو المثال النخبوي، قلنا ما أحد يقدر يقول شسمه هذا، أرجع عليه، يعني أنا أصلاً لا أأخذ المبيع إلا مع سلامته وكونه حسب الشرائط المتعارفة لدى الخارج، فيصير هذا شرط ارتكازي، بس نحن ما نشوف القدرة شرطاً ارتكازيا في عالم الدلالة والإثبات، حتى نقول أخذت في عالم الثبوت، وأن هذه بمثابة القرائن المتصلة أو المنفصلة، واضح الفكرة الآن لنا؟ صارت أوضح؟

عاد الأشياء لا تتضح من أول مرة، تحتاج إلى نحو من التأمل.

والخلاصة يقول: تبين من خلال هذا العرض أن ما أفاده المحقق النائيني ليس في محله، وأن ما فصل في المحكم هو المحكم...

تطبيق:

ومنه يظهر حال ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن القدرة دخيلة في موضوع التكليف فإنه إن أراد بدخل القدرة في موضوع الغرض، يعني دخل القدرة في التكليف، تكون داخلة في موضوع الغرض، لتكون من قيود التكليف شرعا. فهذا ممنوع، بل ممنوع جدا في غير موارد التقييد الشرعي...

نحن نقبل أنه في بعض الأحايين الشارع يقيد، مثل ماذا؟ قلنا مثل الحج...

 كما يظهر بأدنى تأمل في المرتكزات العرفية والشرعية، وكذا لو أراد به، بهذا الشرط، أن القدرة داخلة في معلق الغرض، بحيث تكون قيدا في المكلف به لا في التكليف، كما يظهر في مسألة الضد، لما ذكرناه هناك من دفع ما تشبث به...

يقول نحن أصلاً ما نقبل أن القدرة دخيلة في التكليف في عالم الدلالتين، ثبوتاً وإثباتاً، وأيضاً هي غير داخلة لا في التكليف ولا في المكلف به، وإنما هي لها دخل في فعلية الخطاب.

 وان أراد به توقف فعلية التكليف عليها، لامتناع جعله عقلا بدونها وان كان الغرض فعليا لتمامية موضوعه، يقول هذا كلام يصير تام، بس تعبير آخر غير تعبيرنا، ويصير تعبيرنا أحسن من تعبيره، لماذا؟ لأن بعض التعبيرات تصير أوضح، وبعضها ماذا أخفى، فالأحسن أن نعبر بالتعبير الأوضح...

  وإن أراد به توقف فعلية التكليف عليها لامتناع جعل التكليف عقلا بدونها، وإن كان الغرض فعلياً لتمامية موضوعه وإطلاق متعلقه، فكلامه، كلام المحقق النائيني في محله، ويرجع إلى محض الاصطلاح في معنى الموضوع، وهذا الاصطلاح قلنا لا مشاحة فيه...

مثل أنا أعبر أقول لك: الطلبة ماذا؟ تقول لي من يأتي إلى الحوزة ويحصل العلم وهو تقي وصالح، وقصده يعني خدمة الشريعة، تعبير ثاني مختصر، الطلبة ماذا؟ هذا تعبير مفصل واضح، تقول الطلبة من له تعلق بأهل البيت (عليهم السلام)، ولا يريد إلا ما أرادوه، خلاص، ما فيه مانع، بس لو أنا عبرت بهذا التعبير المختصر، وذاك بالتعبير المفصل، صار التعبير المختصر أحسن من ذاك التعبير المفصل، صح؟

 وإن كان التفصيل الذي ذكرناه هو الأنسب بلحاظ اختلاف الآثار العملية بين القسمين - تبعا للاختلاف بينهما ارتكازا الموجب لصدق الفوت في الثاني دون الأول...

عرفنا اشلون في الثاني؟ يعني أن القدرة إذا لم تكن أخذت، وأنت تركت التكليف، ما أنقذت الغريق، نقول لك: عصيت وتركت، لأنه ما أخذت القدرة فيه، بس في المورد الذي أخذت القدرة فيه، وأنت ما عندك قدرة، نقدر نقول لك فاتك التكليف؟ ما نقدر، ولهذا يقول راح يتحصل ثلاثة فوارق أساسية:

الأول: عدم قابلية المقتضي في الصورة الأولى للتقرب، لعدم تعلق الغرض به، بخلاف الملاك في الثاني..

ما نقدر نتقرب بالحج مع أن نحن غير قادرين على الإتيان به، ما عندنا أموال، نروح نحج ونقول هذا الذي الحج الذي طلبته منا كحجة الإسلام تقربنا به إليك يا إله العالمين، يقول: أنتم ما تقربتوا لي بالحج المطلوب، نعم هذا العمل صالح في نفسه، ولكن هذا ليس هو المقرب الذي شرعته أنا،  حيث يكون قابلا للتقرب به تبعا لفعلية الغرض، كما يظهر مما ذكروه في مسألة الضد من إمكان التقرب بالضد حتى بناء على امتناع الترتب...

ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا: إذا كان المسجد نجس، أنت مطلوب منك ماذا؟ تطهر المسجد، لكن لو صليت، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة طبعا على بعض النظريات، يعني هذا على أحد المباني، وإلا فيه نظرية تقول لا، اصلاً الصلاة فاسدة، يعني ما يمكن التقرب بالضد مع أنك مأمور بضده الأهم، وتترك تطهير المسجد وتأتي بالصلاة وتقول هذه الصلاة مقربة، يعني على أحد المباني طبعاً، فهو يجيب هنا على أحد المباني، يكون ننتبه على هذا.

وثانيا: في أنه يجوز للمكلف في الصورة الأولى إحداث ما يرفع التكليف...

الذي قلنا يسوي عزيمة، ولما يجيء وقت الحج، يصير أصلاً ما عنده فلوس ليحج، فما فيه خطاب حج لأنك مستطيع، لأن أصلاً هو غير مستطيع - بتحقيق المزاحم للمقتضي - كما يجوز له الإخلال بسائر ما هو الدخيل في موضوع التكليف، لان التكليف لأن التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه، أما في الصورة الثانية التي قلنا القدرة غير شرط، لا يجوز لك أن تعجز نفسك...

مثلاً أنت مطلوب منك أن تصلي بالطهارة المائية، تقول أنا أهرق الماء قبل دخول الوقت، لأن الله متى خاطبني؟ بعد دخول الوقت، يقول لك لا، ما تقدر...

فلا يجوز له ذلك، لأن التكليف تبعا للغرض يقتضي حفظ متعلقه، ويقتضي حفظ القدرة عليه، فلا يجوز للمكلف تعجيز نفسه عن الامتثال، الذي هو عن الامتثال بالطهارة المائية، حتى قبل الوقت، فضلاً عما بعده، يقول أنا الآن ما بعد أقوم أصلي، خلني أهرق هذا الماء، وتالي إذا جئت أصلي أتيمم أريح لي، لأني ما يحتاج حتى أقوم، أضرب الأرض بكلتا يدي دفعة واحدة، وأمسح على ماذا؟ نعم الجبهة والجبينين والكفين وانتهت القضية، يعني سهل هذا.

وثالثا: أن الشك في فعلية التكليف من الجهة الأولى للشبهة الحكمية - الراجعة لاحتمال صلاحية شيء للمزاحمة - أو الموضوعية - الراجعة لاحتمال وجود المزاحم - مجرى للبراءة...

يعني دائما شككنا في الحج، عندنا قدرة أو ما عندنا قدرة؟ أنا عندي اشوية أموال، بس ما أدري تكفيني أو ما تكفيني؟ يجب عليّ أن أحج؟ ما يجب عليّ أن أحج، طيب فيه تكليف، الآن هذه شبهة موضوعية، عندي أموال، أنا أشك في أن الحج أخذت فيه القدرة أو ما أخذت؟ أيضاً الأصل البراءة...

ولذلك يقول: لاحتمال وجود المزاحم مجرى للبراءة، أما الشك في فعلية التكليف من الجهة الثانية للشك في القدرة لا بد معه من الاحتياط بمقتضى المرتكزات العقلائية، لأنه يصير الشك من قبيل الشك في المكلف به، المعول عليها في أمثال المقام، على ما سبق التعرض له في مبحث البراءة بشيء من البيان.

 ومن هنا كان الأنسب إطلاق موضوع الحكم على خصوص ما يكون دخيلا في فعلية الغرض، دون القدرة...

يعني القدرة نقول هي غير داخلة في موضوع الحكم، وأن الغرض يتأتى من دونها في بعض الأحايين وفي بعض الصور، وإن كانت دخيلة في فعلية التكليف، ولاسيما مع كون بيان موضوع الغرض وظيفة للحاكم، بخلاف مثل القدرة مما يكون دخله في فعلية التكليف عقليا لا يحتاج إلى بيان...

يعني الحاكم لا يهتم به، لأنه يعرف أنك ما تقدر تمتثل إلا إذا كان لديك قدرة، ولعله لذا أمكن....

إذا جاءنا مثلاً (صلّ!) ما نقدر نقول إن القدرة هنا دخيلة إلا في فعلية التكليف، ما نقدر نقول دخيلة في الغرض، لأنها لو كانت دخيلة في الغرض كان قال: صل إذا كنت قادراً، مثل حج إذا كنت قادراً...

أمكن إحراز عدم دخل القدرة في الغرض من إطلاق الخطاب، ولا يخرج عنه إلا ببيان الحاكم بمثل تقييد موضوع التكليف بها في دليل الخطاب، كما في الحج، يعني إذا ما جاء الحاكم، من بيده الأمر والنهي، قلنا هذا الحاكم أعم من المولى الحقيقة والعرفي، إذا ما ذكره المشرع، نستكشف من عدم ذكره أنها غير دخيلة.

هذا الإشكال الذي اليوم وضحناه بشيء من العمق...

إن قلت: لا مجال لإحراز عموم الملاك والغرض لحال العجز وعدم دخل القدرة فيهما...

يعني القدرة ليست هي جزء من الملاك، ولا هي غرض للمكلف...

 من إطلاق الخطاب، إذ بعد ظهور الخطاب في فعلية التكليف والعلم بعدم فعليته مع العجز...

مع العجز يصير التكليف غير فعلي، هذا سلمنا نحن أنه إذا انتفت القدرة لا يكون التكليف فعليًا، هذا سلمنا به، بس كلامنا أنها لها دخل في الغرض أو ما لها دخل، لها دخل في الملاك أو ما لها دخل؟ 

 يكون الإطلاق مقيدا بالقدرة لبا، الذي قلنا بمثابة الشروط الإرتكازية، كسلامة المبيع التي مرت علينا في المكاسب، كما لو قيد بها لفظا، وكما لو استفيد التقييد لفظا أو لبا بدليل متصل أو منفصل، بالإضافة إلى غير القدرة من القيود التعبدية، حيث يكون سقوط الإطلاق عن الحجية في الفعلية مانعا من استفادة عموم الملاك والغرض منه...

يعني ما نقدر نقول: نتمسك بإطلاق الخطاب لعدم كون القدرة دخيلة في الغرض، ما نقدر نقول، لماذا؟ لأنه يصير هذه القدرة جزء من الملاك، جزء من الغرض، لأنها شرط لبي، وأنها بمثابة القرينة المتصلة أو المنفصلة، فإذا سلمنا أن هذا تام، طبعا هذا غير تام، بس هذا إشكال راح نجاوب عليه...

استفادة عموم الملاك والغرض، بناء على سقوط، لهذا قلنا عمق العمق ـ إذا صح التعبير ـ،لأن هذه إذا كانت ملازمة للغرض، والخطاب لا يتأتى، إطلاق الخطاب، إلا مع وجود القدرة، فسقوط الخطاب، يعني إذا شككنا في القدرة، يصير الخطاب ساقط، راح تسقط هذه الدلالة الإلتزامية الملازمة له...

بناءً على سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية تبعا لسقوط الدلالة المطابقية عنها، كما هو التحقيق. 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

